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  الملخص
/ اولاً) على ان تختص ٩٣في المادة ( ٢٠٠٥نص الدستور العراقي الدائم لعام    

نظمة النافذة ، و الاصل ان المحكمة الاتحادیة العلیا بالرقابة على دستوریة القوانین والا
السلطة التشریعیة تقوم بأعمال التشریع اي تضع القواعد العامة ، وان السلطة التنفیذیة 
تقوم بأعمال التنفیذ ووضع السیاسة العامة لتسییر شؤون المؤسسات العامة في البلاد ، 

ان وان الخروج على ھذین الاصلین یستلزم حتماً النص علیھ في الدستور ، كما 
البرلمان لا یقتصر عملھ على سن القوانین وانما قد یمارس اعمال یقتضیھا سیر العمل 
داخل المجلس التشریعي ذاتھ ، كما ان الدستور قد یخول السلطة التنفیذیة بإصدار 
الانظمة التي تدخل اساساً في مجال عمل السلطة التشریعیة مما یؤدي الى التداخل بین 

تحدید نطاق رقابة المحكمة الاتحادیة العلیا على تلك الاعمال ،  عمل السلطتین ولابد من
وھذا ما نحاول الوصول الیھ في ھذا البحث بتحدید ما یدخل في نطاق رقابة المحكمة 

  من حیث التشریعات.
Abstract 
The permanent Iraqi constitution of 2005 stipulated in Article (93 / First) 
that the Federal Supreme Court be competent to monitor the 
constitutional laws and regulations in force, and the original in the 
authority that the legislation carries out, that is to set general rules, and 
that the executive authority is implementing it and the general policy to 
facilitate the affairs of public institutions In the country, and that going 
out to the original parties necessitates stipulation in the constitution, just 
as Parliament is, its work is not limited to enacting laws, but rather it may 
perform actions required by the workflow within the Legislative Council 
itself. Also, the constitution may authorize the executive authority to 
issue regulations that essentially fall within the field of work of the 
legislature, which leads to overlap between the work of the two 
authorities, and the scope of the Supreme Federal Court oversight of 
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these actions must be determined, and this is what we are trying to reach 
in this research by determining what falls within the scope of the court’s 
control In terms of legislation 
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  المقدمة
بالنظام النیابي البرلماني لذلك لم یعد من المقبول  ٢٠٠٥اخذ الدستور العراقي لعام   

السلطات الثلاث ( التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة) ، بحیث القول بالفصل المطلق بین 
تقوم فواصل جامدة لا یمكن تعدیھا بین كل سلطة واخرى ، وانما المستقر علیھ في 
النظام البرلماني ھو الفصل المرن مع التعاون والرقابة المتبادلة ، وھذا امر یقتضیھ 

طات العامة فیھا وتعاونھا سویاً ، تسییر شؤون الدولة ، ویتحقق من خلال انسجام السل
ولعل اھم مظاھر التعاون تتجسد بعلاقة السلطة التنفیذیة بالسلطة التشریعیة في مجال 
التشریع ، وقد یسمح النظام الدستوري للسلطة التنفیذیة في بعض الحالات ان تباشر 

الانظمة اعمالاً تدخل اصلاً في اختصاص السلطة التشریعیة ، وھو ما یتمثل بإصدار 
وھي بطبیعتھا شأنھا شأن القوانین عبارة عن مجموعة من القواعد العامة المجردة التي 
یختص البرلمان في الاصل بسنھا ، كما ان السلطة التشریعیة قد تمارس اعمالاً اداریة 
تختص بھا السلطة التنفیذیة كإصدار الموازنة وفي ھذه الصورة على وجھ الخصوص 

في الاعمال التشریعیة بین العمل الصادر من البرلمان وذلك الصادر  تثور اھمیة التمییز
عن السلطة التنفیذیة ، ولحسم ھذا الخلاف اثر مھم في تحدید نطاق الرقابة القضائیة 
على دستوریة التشریعات ، اذ یتحدد بھ مجال ھذه الرقابة ، وكذلك قواعد الاختصاص 

یة العلیا بمناسبة الطعن في القوانین والانظمة القضائي التي تحكم ولایة المحكمة الاتحاد
المخالفة للدستور ، ومن ھنا تبرز مشكلة البحث في معرفة ما یدخل في نطاق رقابة 
المحكمة من عدمھ لذلك سوف نقسم ھذا البحث الى ثلاثة مطالب نتناول في المطلب 

اما المطلب الثاني الاول المعاییر الفقھیة التي ظھرت للتمییز بین القوانین والانظمة 
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سنتطرق الى التشریعات التي تدخل في نطاق رقابة المحكمة الاتحادیة العلیا ، في حین 
سنتناول في المطلب الثالث التشریعات التي تخرج من نطاق رقابة المحكمة الاتحادیة 

  العلیا ومن ثم نصل الى اھم النتائج والتوصیات في خاتمة البحث 
  ر الفقھیة التي میزت بین القوانین والانظمةالمعایی: المطلب الاول 

الاصل ان السلطة التشریعیة تقوم بأعمال التشریع اي تضع القواعد العامة ، وان   
السلطة التنفیذیة تقوم بأعمال التنفیذ ووضع السیاسة العامة لتسییر شؤون المؤسسات 

النص علیھ في العامة في البلاد ، وان الخروج على ھذین الاصلین یستلزم حتماً 
الدستور ، كما ان البرلمان لا یقتصر عملھ على سن القوانین وانما قد یمارس اعمال 
یقتضیھا سیر العمل داخل المجلس التشریعي ذاتھ ، كما ان الدستور قد یخول السلطة 
التنفیذیة بإصدار الانظمة التي تدخل اساساً في مجال عمل السلطة التشریعیة مما یؤدي 

ل بین عمل السلطتین ولابد من تحدید نطاق رقابة المحكمة الاتحادیة العلیا الى التداخ
على تلك الاعمال فظھرت معاییر لتحدید الاعمال التشریعیة عن التنفیذیة وھما المعیار 

  الشكلي والموضوعي وسنحاول دراستھما في فرعین وكالاتي :
  المعیار الشكلي : الفرع الاول

ب ان نمیز بین القرارات الاداریة الصادرة عن السلطة ان من المھم في ھذا الجان
التنفیذیة وبین اعمال السلطة التشریعیة ، لان بالتمییز بینھم تختلف جھة الرقابة ، 
فالقرارات الاداریة تقبل الطعن امام القضاء الاداري والقضاء الدستوري حسب نوع 

التشریعیة لا یجوز الطعن فیھا القرار واثره ، في حین ان القوانین الصادرة عن السلطة 
  . )١(الا عن طریق الدعوى الدستوریة

ویقصد بالمعیار الشكلي او العضوي ھو الاعتماد على الجھة التي اصدرت العمل ، او   
الاجراءات التي اتبعت في اصداره دون النظر الى موضوعھ ، فإذا كان العمل صادراً 

ا اذا كان صادراً من احدى الھیئات من السلطة التشریعیة فھو عمل تشریعي ، ام
الاداریة بوصفھا فرعاً من فروع السلطة التنفیذیة فھو عمل اداري ، ومن ثم یخرج من 

  .  )٢(رقابة القضاء الدستوري
) ، وتبعاً لذلك Carre de Malbergومن اشد انصار ھذا الاتجاه الفقیھ الفرنسي (  

اكان منشئاً لمراكز قانونیة وناً ، سواء یعد العمل التشریعي الصادر من البرلمان قان
، كقوانین تنظیم اوضاع العاملین ، ام كان متعلقاً بمراكز قانونیة خاصة ، ام عامة

بمجالات فردیة كالقوانین الخاصة بمنح التزامات المرافق العامة ومنح الاحتكارات 
قانونیة بمثابة  ویكون العمل التشریعي الصادر عن السلطة التنفیذیة بما فیھ من قواعد

  . )٣(انظمة ، ولا یتعدى ھذه المرتبة بحال
والمعیار الشكلي بمعناه الواسع لیس معیاراً عضویاً فقط یقصر عنایتھ على النظر الى  

الجھة التي اصدرت العمل ، وانما یھتم كذلك بالشكل الذي یصدر فیھ العمل ، 
المعنى الواسع في الوقت الذي  والاجراءات التي تتبع عند اصداره ، وتتجلى اھمیة ھذا
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تندمج فیھ السلطات ، فعندئذ یمكن الاعتماد على قواعد الشكل والاجراءات للتمییز بین 
  . )٤(مختلف الاعمال بعد ان اتحدت سلطة اصدارھا

مع بساطة ھذا المعیار وسھولتھ ویسره في مجال التمییز بین الاعمال التشریعیة الا انھ   
ات ، متمثلة بكون طبیعة العمل في احیان كثیرة تقتضي وجود نوع لم یسلم من الانتقاد

من التداخل والتعاون بین السلطات ، ففي كثیر من الاحیان تقوم السلطة التشریعیة 
بأعمال اداریة تشابھ اعمال السلطة التنفیذیة مثل الاعمال المتعلقة بموظفي السلطة 

ار اخر للتمییز بین القرارات الاداریة التشریعیة ، مما دعا بالفقھ الى البحث عن معی
  . )٥(والاعمال التشریعیة

ومن كل ما تقدم یتضح لنا ان ھذا المعیار یقف عند صفة القائم بالعمل دون ان یتعدى   
ذلك الى طبیعة العمل ذاتھ ، وھو معیار سھل التطبیق لو التزمت كل سلطة بممارسة 

ات ، وھو ما لا یحصل غالباً لأن طبیعة نشاطھا واخذت بمبدأ الفصل التام بین السلط
العمل تقتضي في احیان كثیرة وجود نوع من التداخل والتعاون بین السلطات مما یجعل 

  من الصعوبة ان یطبق ھذا المعیار .
  المعیار الموضوعي او المادي: الفرع الثاني 

اصدرت  یعتمد ھذا المعیار على طبیعة العمل وموضوعھ بغض النظر عن الجھة التي  
العمل او عن الشكلیات  والاجراءات التي اتبعت من اجل اصدار ھذا العمل ، فإذا كان 
العمل عبارة عن قاعدة عامة مجردة وانشأ مراكز قانونیة عامة ، فیعد بذلك عمل 
تشریعي ویطعن بھ بالدعوى الدستوریة ، اما اذا كان قرار اداري فردي یخص فرد او 

ي ھذه الحالة ینشئ مراكز قانونیة خاصة ویعتبر بھذه الصدد افراد معینین بذواتھم فف
  . )٦(عمل اداري یخضع لرقابة القضاء الاداري

) والتي Duguitوقد كان من اشد المؤیدین لھذا المعیار المدرسة الواقعیة بزعامة (   
) والتي اكدت ان القاعدة العامة الموضوعیة ھي اساس jeze ,  Bonnardضمت (

التشریعي ، ومن ھذه الزاویة فأن القانون واللائحة یستویان باعتبار ان كلاً  تمییز العمل
  . )٧(منھما ینطوي من حیث مضمونھ على قواعد عامة مجردة

وھذا المعیار كما یقول الدكتور سلیمان محمد الطماوي اقرب الى حقائق الامور لأنھ  
ولا یقف عند صفة القائم بھا ، یستند الى تحلیل العناصر الجوھریة للأعمال القانونیة ، 

كما یرجع الیھ الفضل في تقییم الكثیر من مشاكل القانون العام ، لذلك فقد استقرت افكاره 
  . )٨(والاصطلاحات التي یقوم علیھا في فقھ القانون العام

وان المشرع الفرنسي یأخذ بالمعیار الشكلي فجمیع اعمال السلطة التشریعیة سواء  
قرارات صادرة من البرلمان تخرج من اختصاص دعوى الالغاء ، اما  كانت قوانین ام

القضاء الفرنسي فقد لجأ في بعض الحالات الى الاخذ بالمعیار الموضوعي للتمیز بین 
الاعمال الاداریة والاعمال التشریعیة ، اذ عد الاعمال الصادرة من البرلمان والمتعلقة 

خلیة للبرلمان والقرارات الصادرة بتعیین موظفیھ بتسییر الھیأة التشریعیة كاللوائح الدا
  .)٩(انما ھي ذات طابع فردي وتخضع لاختصاص دعوى الالغاء
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وبمقتضى المعیار المادي فأن العمل لا یعد تشریعیاً لمجرد انھ صادر من السلطة   
، اما  )١٠(التشریعیة ، مالم یتضمن قاعدة عامة مجردة وینشئ مراكز قانونیة عامة 

ل الاخرى التي تمارسھا السلطة التشریعیة خارج نطاق التشریع لتسییر اعمالھ الاعما
فتعد اعمال اداریة تدخل ضمان نطاق القضاء الاداري ، وبذات الاتجاه فأن لیس كل ما 
یصدر من السلطة التنفیذیة یكون بمثابة قرارات اداریة فردیة ، وھذا ما سار علیھ 

د المعیار الشكلي كقاعدة عامة ، الا انھ وفي احكام القضاء الاداري المصري الذي اعتم
اخرى كأسقاط العضویة عن احد اعضاء مجلس الشعب عده عملاً اداریاً یختص بھ 

  . )١١(القضاء الاداري
اما في العراق فأن القضاء قد اعتمد المعیار الشكلي في التمییز بین اعمال السلطة  

اختصاصھ للبحث في مشروعیة اعمال السلطة  التشریعیة والقرارات الاداریة ، ولم یمتد
التشریعیة في اكثر من مناسبة ، ومن ثم لا یجوز الطعن في الاعمال الصادرة من 
البرلمان بغض النظر عن طبیعة العمل ، وبھذا فأنھ یوجد جھتین للطعن في الانظمة ، 

للدستور ، اما  الاولى : ھي امام المحكمة الاتحادیة العلیا وھذه تخص الانظمة المخالفة
  .) ١٢(الانظمة المخالفة للقانون فتختص بھا محكمة القضاء الاداري

وان ھذا التوجھ قد یؤدي الى نتائج غیر مرغوبة ، وكان من الافضل الاعتماد على   
المعیار الشكلي كقاعدة عامة ومع ضرورة الاخذ بالمعیار الموضوعي في بعض 

ة للأعمال الصادرة من السلطة التشریعیة ، حیث الحالات من اجل تمییز الطبیعة الحقیقی
نجد ان المشرع الدستوري بدأ یأخذ بالمعیار الموضوعي للتمییز بین العمل الاداري 
والعمل التشریعي ، لاسیما عندما اختصت المحكمة الاتحادیة العلیا بالرقابة على 

دستور العراق الدائم  / اولاً) من٩٣دستوریة القوانین والانظمة النافذة بموجب المادة (
  . ٢٠٠٥لعام 

  التشریعات التي تدخل في نطاق المحكمة الاتحادیة العلیا: المطلب الثاني 
اختصاصات المحكمة الاتحادیة العلیا  ٢٠٠٥ورد في دستور العراق الدائم لعام   

) منھ والتي نصت " تختص المحكمة الاتحادیة العلیا بما یأتي : اولاً ٩٣بموجب المادة (
// الرقابة على دستوریة القوانین والانظمة النافذة " ومن خلال ھذا النص یتضح بأن 
التشریعات التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الاتحادیة ھما نوعین من 

  التشریعات القوانین والانظمة النافذة وسنحاول توضیح ذلك في فرعین وكالاتي : 
  رقابة المحكمة الاتحادیة العلیاالقوانین الداخلة في نطاق : الفرع الاول

ان القاعدة ھي التي تنظم روابط الافراد في المجتمع ، وذلك من خلال فرض قواعد   
سلوك تحدد حقوق وواجبات الافراد ، لذلك فالقاعدة القانونیة تعرف بانھا قاعدة سلوك 

میز عامة مجردة ، تحكم علاقات الافراد في المجتمع على وجھ ملزم ، لذلك فھي تت
  بثلاث خصائص :
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قاعدة سلوك اجتماعي باعتبارھا تنظم سلوك الفرد مع الاخرین ، وقاعدة عامة مجردة   
كونھا تخاطب الافراد كافة دون تمییز ، وقاعدة ملزمة وھي یستلزم فیھا الجزاء على 

  . )١٣(من یخالفھا
رادة العامة حیث یعد القانون ھو التشریع الذي یسنھ البرلمان باعتباره ممثلاً للإ  

صاحبة الاختصاص الاصیل في ذلك ویصدره رئیس السلطة التنفیذیة ، ویأتي التشریع 
في المرتبة الثانیة بعد الدستور من حیث التدرج القانوني وعلى ذلك یجب الا یخالف 

  . )١٤(التشریع الدستوري ، والا تعرض للحكم بعدم الدستوریة
ان یكون صادراً من سلطة عامة مختصة  ومن كل ما تقدم نصل الى ان التشریع یجب 

وان یتضمن التشریع قاعدة قانونیة مكتوبة تعتبر قاعدة سلوك اجتماعي وعامة مجردة 
  وملزمة وتكون مراكز قانونیة عامة للأفراد .

وان المحكمة الاتحادیة العلیا ھي وحدھا من لھا اختصاص الرقابة على دستوریة   
الھیئات ذات الاختصاص القضائي ھذا الاختصاص ، كما القوانین ، ولا تملك المحاكم و

ان اختصاص المحكمة یشمل كافة الطعون الدستوریة التي ترد على القوانین والتي 
تنطوي على مخالفات شكلیة للاوضاع والاجراءات المقررة دستوریاً ، او مخالفة احكام 

  .  )١٥(الدستور
ممارسة الرقابة على القوانین والانظمة / اولاً) واضحة وصریحة ب٩٣كما ان المادة (   

النافذة ، وكان الاجدر بوجوب ان ینعقد لھا الاختصاص بالرقابة على دستوریة كل 
  ام بعده . ٢٠٠٥التشریعات النافذة سواء اكانت صادرة قبل نفاذ دستور 

وحتى الان اصدرت العدید من  ٢٠٠٥وخلال مسیرة المحكمة الاتحادیة العلیا منذ عام   
حكام التي قررت فیھا عدم دستوریة بعض القوانین او نصوص منھا ، ومن ھذه الا

) من قانون انضباط موظفي ١١الاحكام قضت بعدم دستوریة الفقرة رابعاً من المادة (
المعدل التي استثنت عقوبتي لفت النظر  ١٩٩١) لسنة ١٤الدولة والقطاع العام رقم (

) من دستور العراق الدائم التي ١٠٠المادة ( والانذار من الطعن كونھا تخالف احكام
  . )١٦(حظرت تحصین أي عمل او قرار من الطعن

) ٣٠/ اولاً ) من قانون ھیأة النزاھة رقم (٤كما قضت المحكمة بعدم دستوریة المادة (  
وتخالف  ٢٠٠٥) من الدستور الدائم لعام ٦١كونھا تخالف احكام المادة ( ٢٠١١لسنة 

) منھ كون ان المادة ٤٧لطات التي نص علیھا الدستور في المادة (مبدأ الفصل بین الس
الرابعة قد طلبت تشكیل لجنة من تسعة اعضاء من النزاھة والقانونیة لاختیار ثلاث 

) من الدستور قد حددت اختصاصات ٦١مرشحین لمنصب رئیس الھیأة وان المادة (
لھیأة لذا قررت المحكمة مجلس النواب ولیس من بینھا ترشیح المؤھل لمنصب رئیس ا

  .)١٧(/ اولاً) من قانون ھیأة النزاھة٤عدم دستوریة المادة (
 ١٩٨٩) لسنة ٨٠٠كما قضت بعدم دستوریة قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم ( 

كون القرار المذكور قد جعل التعویض في الدعوى الاستملاكیة من تاریخ وضع الید او 
ان التقدیر بموجبھ یتعارض ومفھوم التعویض العادل طلب الاستملاك ایھما اسبق ، و
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المنصوص علیھ في قانون الاستملاك ، والذي یلزم یكون التقدیر للتعویض عن نزع 
الملكیة بطریق الاستملاك بتاریخ الكشف والتقدیر الذي یجري بمناسبة اقامة الدعوى ، 

  . )١٨(من الدستور / ثانیاً )٢٣وبخلافھ یكون التعویض غیر عادل ومخالف للمادة (
كما قضت تختص المحكمة الاتحادیة العلیا بالرقابة على دستوریة القوانین والانظمة   

  . )١٩(/ اولاً)٩٣النافذة ولیست المنتھي حكمھا استناداً لأحكام المادة (
وكذلك قضت بأنھ لا یمكن الطعن بعدم دستوریة قرار مجلس قیادة الثورة المنحل 

لم یعد نافذاً بعد تسجیل الدار باسم المدعى علیھا وسكنھا فیھ منذ المطلوب الغاءه كونھ 
  . )٢٠(١٩٨٣عام 

ویتضح من ذلك ان القوانین او نصوصھا التي قضت المحكمة الاتحادیة العلیا بعدم  
دستوریتھا كثیرة خلال مسیرتھا في العمل الدستوري ، وان لفظ القوانین قد ورد النص 

تشمل جمیع القوانین العادیة التي تصدرھا السلطة علیھا بشكل مطلق وھذا یعني 
التشریعیة بصفتھا الجھة المناط بھا دستوریاً القیام بھذه المھمة في جمیع الاوقات 
والظروف ، وكما اعتبرت ان قرارات مجلس قیادة الثورة المنحل من قبیل القوانین 

ورة المنحل ) وكانت كونھا كانت تصدر من الجھة المخولة بالتشریع ( مجلس قیادة الث
  قرارات لھا قوة القانون .

  الانظمة التي تدخل في نطاق رقابة المحكمة الاتحادیة العلیا: الفرع الثاني
ان المشرع الدستوري العراقي قد اخذ بالمفھوم الواسع للقانون وبالمدلول الموضوعي   

ص التشریعیة المادي لھ ، حیث شملت رقابة المحكمة الاتحادیة العلیا جمیع النصو
اصلیة كانت ( قوانین ) ام فرعیة ( الانظمة ) وھو اتجاه یساھم في الحمایة المباشرة 

  للحقوق والحریات العامة بما یعزز دعائم دولة القانون في العراق .
ونقصد بالأنظمة القواعد القانونیة العامة المجردة التي تلي التشریع في مرتبتھا في سلم   

وھي قواعد واجبة الاحترام یصدرھا مجلس الوزراء ، حیث تكون  التدرج القانوني ،
قواعد تفصیلیة تسنھا السلطة التنفیذیة لتنفیذ التشریع الصادر من السلطة التشریعیة ، 
ذلك لأن التشریع الصادر عن السلطة التشریعیة كثیراً ما یقتصر على ذكر القواعد 

تي یقتضیھا القانون للسلطة التنفیذیة ، كما العامة تاركاً مھمة وضع القواعد التفصیلیة ال
تشمل ایضاً تلك القواعد التي تصدرھا السلطة التنفیذیة لتنظیم مرفق معین ، وھي تعد 
تشریعات من الناحیة الموضوعیة لأنھا تتضمن قواعد قانونیة عامة مجردة، تخاطب 

  . )٢١(الافراد بصفاتھم لا بذواتھم
فقاً للمعیار الشكلي كونھا صادرة من السلطة التنفیذیة ، وتعد الانظمة قرارات اداریة و  

الا انھا طبقاً للمعیار الموضوعي تعد عملاً تشریعیاً صادراً عن السلطة التنفیذیة نظراً 
لكونھا قواعد عامة مجردة تطبق على الافراد بصفاتھم ، وتتصف تلك القواعد بالإلزام ، 

  . )٢٢(مراكز القانونیة العامةكونھا عمل قانوني یحدث اثر قانوني في ال
وفي ھذا الصدد یجب ان نحدد بأن الانظمة تكون لھا عدة انواع نحاول ان نوضحھا 

  باختصار وماھي الانظمة التي اخذ بھا الدستور العراقي :
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الانظمة التنفیذیة : وھي القرارات التي تصدرھا السلطة التنفیذیة لغرض وضع  - ١
غرض تنفیذ القانون وتسھیل تطبیقھ ، ولا القانون موضع التنفیذ حیث تصدر ل

 . )٢٣(تملك ان تعدل او تضیف الیھ او تعطل تنفیذه
على اختصاص مجلس الوزراء بإصدار  ٢٠٠٥وقد نص دستور العراق الدائم لسنة 

الانظمة التنفیذیة التي تضع القانون موضع التنفیذ ، وھي تتقید بالقانون وتتبعھ ، ولا 
 .  )٢٤(یف علیھ او تعطل احكامھتملك ان تعدل فیھ او تض

انظمة الضرورة : وھي القرارات التي تصدرھا السلطة التنفیذیة في غیبة  - ٢
البرلمان لمواجھة ظروف استثنائیة عاجلة تھدد امن الدولة وسلامتھا ، حیث 
تنظم امور من اختصاص البرلمان ، ویجب عرض تلك القرارات على 

ستمد السلطة التنفیذیة حقھا في اصدار البرلمان في اقرب فرصة لإقرارھا ، وت
. وقد اشار الدستور المؤقت السابق الملغي ) ٢٥(ھذه الانظمة من الدستور مباشرة

/ ج) " لرئیس  ٥٧الى لوائح الضرورة عندما نص في المادة ( ١٩٧٠لعام 
الجمھوریة عند الاقتضاء اصدار قرارات لھا قوة القانون " اما الدستور الحالي 

 فلم یشر الى ھذا النوع من الانظمة . ٢٠٠٥لعام 
الانظمة التفویضیة : وھي الانظمة التي تصدرھا السلطة التنفیذیة بتفویض من  - ٣

السلطة التشریعیة لتنظیم بعض المسائل الداخلة اصلاً في اختصاص البرلمان ، 
وان تلك الانظمة لھا قوة القانون ، وغالباً ما یلجأ لھذا النوع من الانظمة 

الازمات الاقتصادیة والاجتماعیة التي تعجز السلطة التشریعیة عن  لمواجھة
 . )٢٦(مواجھتھا ، ولم تأخذ الدساتیر العراقیة بھذا النوع من الانظمة 

وقد انتشرت سیاسة التفویض في معظم الدول الدیمقراطیة منذ الحرب العالمیة 
ئفھا ، وتعدد الاولى ، نتیجة لمذھب التدخل واتساع نشاط الدولة وازدیاد وظا

الازمات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة مما ادى الى تفویض السلطة 
 . )٢٧(التشریعیة بعض من اختصاصاتھا للسلطة التنفیذیة

الانظمة المستقلة : وھي الانظمة التي تختص بتنظیم بعض المسائل التي لم  - ٤
 م الى :، وتقس )٢٨(یتطرق القانون الى تنظیمھا ، وھي تكون بمثابة تشریع

انظمة تنظیم المرافق العامة : وھي الانظمة التي تتولى تنظیم مرفق عام   - أ
وتسییر العمل في الادارات الحكومیة فعندما تجد السلطة التنفیذیة ھناك 
حاجة الى تنظیم مرفق عام ، فتصدر الانظمة الضروریة لذلك دون حاجة 

ق من الدستور لصدور قانون من البرلمان ، وان الحكومة تستمد ھذا الح
 .) ٢٩(مباشرة

وفي العراق فأن انشاء وتنظیم المرافق العامة لا یتم الا بقانون وھذا ما اخذ 
عندما اكد بأنھ ینظم بقانون تشكیل  ٢٠٠٥بھ دستور العراق الدائم لعام 

. لذلك لم  )٣٠(الوزارات ووظائفھا ، واختصاصاتھا ، وصلاحیات الوزیر
  مة .یتم الاخذ بھذا النوع من الانظ
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: وھي الانظمة التي تصدرھا الحكومة لغرض المحافظة انظمة الضبط  - ب
على النظام العام بعناصره المختلفة وتعد ھذه الانظمة بالغة الاھمیة 

، وتستمد الادارة سلطتھا من طھا بحیاة الافراد وتقیید نشاطھملارتبا
  .)٣١(الدستور مباشرة

نون او بناء علیھ حیث اكد وفي العراق لا یجوز اصدار انظمة الضبط الا بقا
بأنھ لكل فرد الحق في الحیاة والامن والحریة ، ولا  ٢٠٠٥دستور العراق الدائم لعام 

یجوز الحرمان من ھذه الحقوق او تقییدھا الا وفقاً للقانون وبناء على قرار صادر من 
  .  )٣٢(جھة قضائیة مختصة

حقوق والحریات الواردة كما اكد الدستور بانھ لا یكون تقیید ممارسة أي من ال
في ھذا الدستور او تحدیدھا الا بقانون او بناء علیھ على ان لا یمس ذلك التحدید او 

. ومن خلال ذلك نجد ان الحكومة لا تملك اصدار  )٣٣(التقیید جوھر الحق او الحریة
  انظمة الضبط الا تنفیذا للقوانین .

دیة العلیا تمتد الى الانظمة أي ومن خلال ما تقدم یتضح ان رقابة المحكمة الاتحا 
امتدادھا الى تلك الطائفة من التشریعات الفرعیة التي تتولى اصدارھا السلطة التنفیذیة ، 
بحكم اختصاصھا التنفیذي فقط ، اما الانظمة التي تصدرھا السلطة التنفیذیة عملاً 

ة ، باختصاص تشریعي استثنائي مستمد من الدستور او واقعي فرضتھ ظروف معین
وھو امر تقتضیھ الاعتبارات العملیة تأكیداً على مبدأ سیادة القانون لما لھذه الانظمة من 

  اھمیة لا سیما فیما یتعلق منھا بحریة المواطنین وامنھم فلیس لھا تطبیق في العراق .
وقد بسطت المحكمة الاتحادیة العلیا رقابتھا على الانظمة في العدید من احكامھا نذكر   

، قضت المحكمة الاتحادیة العلیا بتثبیت المخالفة في قرار مجلس الوزراء بالعدد منھا 
بإرجاء التعداد السكاني الى شھر تشرین الثاني لعام  ٢٠٠٩/  ٨/  ٣٠) في  ٣٠٤(

) ٦) من قانون الموازنة العامة رقم (٢٠وذلك لمخالفتھ للفقرة (ب) من المادة ( ٢٠١٠
لحكومة بإجراء احصاء وتعداد للسكان في جمیع والتي نصت بأن تقوم ا ٢٠٠٩لسنة 

كون ان المدد المحددة في موازنة  ٢٠٠٩/  ١٢/ ٣١انحاء العراق في مدة لا تتجاوز 
انتھت دون تنفیذ اجراء التعداد السكاني لذا فأن موضوع الدعوى اصبح خارج  ٢٠٠٩

قرار المستطاع بالعودة الى تاریخ مضى ، لذا قررت المحكمة تثبیت مخالفة ال
  .  )٣٤(المذكور

) في ٦٦٦كما قضت المحكمة الاتحادیة بإلغاء قرار مجلس محافظة واسط المرقم (   
والقاضي بعدم تصدیر النفط خارج حدود المحافظة لمخالفتھ المادة  ٢٠١١/  ٩/ ١١

التي تنص النفط والغاز ھو ملك كل الشعب العراقي في كل  ٢٠٠٥) من دستور ١١١(
/ اولاً ) من الدستور تنص على ان تقوم  ١٢١ت ، كما ان المادة (الاقالیم والمحافظا

الحكومة الاتحادیة بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالیة مع حكومات 
الاقالیم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتھا بشكل منصف یتناسب مع التوزیع 

/ اولاً) من قانون تنظیم ٥ص المادة (السكاني في جمیع انحاء البلاد ... كما تخالف ن
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والتي اكدت تتولى وزارة النفط ادارة النفط ویعبر  ١٩٧٦) لسنة ١٠١وزارة النفط رقم (
عنھ بالقطاع لأغراض ھذا القانون وتختص بممارسة عملیات استكشاف وحفر 

لفتھ واستخراج النفط والغاز ... ولكل ما تقدم قررت المحكمة الغاء القرار المذكور لمخا
  . )٣٥(لنصوص الدستور المذكور والقانون 

) قد ٢٠٠٥/ اولاً) من دستور العراق الدائم لعام (٩٣ومن كل ما تقدم یتضح ان المادة (
  جاءت موفقة لسببین :

الاول : انھا ساوت بین القوانین والانظمة في مجال الرقابة على الدستوریة ، أي مخالفة 
ى روحھ ومقتضاه ، ولعل حكمة المساواة بین كل منھما لنص دستوري او الخروج عل

القانون والنظام في ھذا المجال تتمثل في ان الرقابة الدستوریة تستھدف حمایة الدستور 
وصیانتھ من الخروج على احكامھ باعتباره القانون الاسمى في البلاد ، وھذه الغایة لا 

جمیع التشریعات الاصلیة منھا تتحقق الا اذا امتدت رقابة المحكمة الاتحادیة العلیا على 
او الفرعیة ( الانظمة ) لان الخروج على احكام الدستور قائمة بالنسبة الیھا جمیعاً ، بل 
ان الخروج على احكام الدستور بالنسبة للأنظمة اقوى من القوانین التي یتوافر فیھا 

  الدراسة والبحث والتدقیق ما لا یتوافر في الانظمة .
الرقابة الدستوریة على الانظمة امر تستلزمھ مركزیة الرقابة القضائیة كما ان امتداد   

، والتي یتنافى معھا ترك الخوض  ٢٠٠٥على دستوریة التشریعات التي تبناھا دستور 
في دستوریة الانظمة لولایة الجھات القضائیة الاخرى مما یسبب تعارض الاراء 

  .  )٣٦(القانونیة العامة والاحكام في مسألة واحدة مما یؤثر على المراكز
الثاني : ان المحكمة الاتحادیة العلیا لم تمد رقابتھا على القرارات الاداریة الفردیة ، 
واقتصرت رقابتھا على القوانین والقرارات الاداریة التنظیمیة ، كون تلك القرارات 

دیة ، فإنھا تكون بمثابة القانون تتضمن قواعد عامة مجردة ، اما القرارات الاداریة الفر
لا تندرج تحت مفھوم القانون لا من ناحیة الشكل ، ولا من ناحیة الموضوع ، ولذلك لا 

) ٩٣تمتد الیھا الرقابة القضائیة التي تباشرھا المحكمة الاتحادیة العلیا وفقاً لنص المادة (
  . )٣٧( ٢٠٠٥من دستور العراق الدائم لعام 

القضائیة یتمثل في القانون بمعناه الموضوعي  ومن كل ما تقدم نستنتج ان محل الرقابة  
على ضوء النصوص التشریعیة التي تتولد عنھا المراكز القانونیة العامة المجردة سواء 

  كانت تشریعات اصلیة ام فرعیة .
  التشریعات التي لا تخضع لرقابة المحكمة الاتحادیة العلیا: المطلب الثالث 

ر العراق الدائم بشكل واضح وصریح عندما نصت / اولاً) من دستو٩٣جاءت المادة (  
توریة القوانین والانظمة على اختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا بالرقابة على دس

، التشریعات من نطاق رقابة المحكمة، ومن خلال ھذا النص قد اخرجت جملة من النافذة
وریة یكون لوجود جھات قضائیة اخرى ھي تختص بالنظر فیھا ، كون الرقابة الدست

عملھا متعلق فقط بمخالفة النص التشریعي للدستور ، اما اذا كان التشریع مخالف لقانون 
او ادنى من القانون ، فھناك جھات تنظر تلك الطعون ، وسنحاول في ھذا المطلب تحدید 
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تلك التشریعات الخارجة من اختصاص ورقابة المحكمة الاتحادیة العلیا من خلال اربعة 
  تي : فروع وكالا

  الاعمال المتصلة بالبرلمان: الفرع الاول 
الاصل ان السلطة التشریعیة تقوم بوضع القواعد العامة المجردة وتسن القوانین ،   

ولكن ان البرلمان لا یقتصر عملھ على سن القوانین وانما یقوم بأعمال یقتضیھا سیر 
مثل في صلة البرلمان العمل داخل البرلمان ذاتھ ، وما یترتب على ذلك من اثار تت

بأعضائھ او بالسلطات الاخرى في الدولة وتسمى ھذه بالأعمال البرلمانیة ، اضافة الى 
قیامھ بتصریف شؤونھ العادیة وھي ما تسمى بالأعمال الاداریة وسنحاول توضیح تلك 

  الاعمال كالاتي :
والاداریة الصادرة من الاعمال البرلمانیة : وھي جمیع الاعمال القانونیة  - ١

، عدا تلك التي تصدر في صورة قانون ،   )٣٨(البرلمان واعضائھ لأداء اعمالھم
كالقرارات الصادرة في السؤال والاستجواب وطرح الثقة ، او المتعلقة 
بأعضائھ كالفصل في صحة العضویة والمكافاَت ورفع الحصانة .. او الاعمال 

 . )٣٩(ستیلاء على قطعة ارضالمادیة الصادرة من البرلمان كالا
ویرى البعض ان المعیار الموضوعي ھو الفاصل للتمییز بین القانون والعمل 
البرلماني ، فالقانون یضم قواعد عامة مجردة ، اما الاعمال البرلمانیة فھو ما 

  . )٤٠(یصدر من البرلمان ولا یحمل صفة العمومیة والتجرید
  ستوریة یعود الى عدة مبررات وھي :وان عدم خضوع ھذه الاعمال للرقابة الد

مبدأ الفصل بین السلطات : على اعتبار ان تلك الاعمال تعد خاصة بتسییر   - أ
النشاط الیومي للبرلمان ولا یمكن فرض رقابة دستوریة علیھ ، لأنھ یمس 

  . )٤١(مبدأ الفصل بین السلطات
 مبدأ سیادة البرلمان : ذھب البعض الى القول ان البرلمان ھو صاحب   - ب

السیادة باعتباره ممثل الامة واعلى سلطة سیاسیة في الدولة وان سیادتھ 
 تتنافى مع المسؤولیة .

مبدأ عدم مسؤولیة اعضاء البرلمان : ذھب البعض ان عدم مسؤولیة   - ت
 . )٤٢(البرلمان مستمدة من عدم مسؤولیة اعضاءه وحصانتھم

ى عدم وجود قاضي مختص : یرى البعض ان السبب الرئیسي ترجع ال  - ث
الظروف التي مرت بھا فرنسا التي ادت ان تكون المحاكم في مرتبة ادنى 

  . )٤٣(من مرتبة البرلمان فكان من الطبیعي ان لا تتدخل بأعمال البرلمان
ومھما قیلت من حجج ومبررات التي تبرر خروج تلك الاعمال من قضاء الدستوریة ،   

  ة مجردة .فنجد ان اخراجھا یتعلق بكونھا لا تتضمن قواعد عام
وقد بینت المحكمة الاتحادیة العلیا ذلك من خلال احكامھا بأن صحة التصویت على   

مشروع قانون الاقالیم في البرلمان العراقي لیس من بین اختصاصات المحكمة الاتحادیة 
  .   )٤٤(العلیا كونھ من الاعمال التي تخص عمل البرلمان لذا قررت رد الدعوى
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ن قرار مجلس النواب العراقي بسحب الثقة عن (خ ، ا) باعتماد كما قضت المحكمة بأ  
اسلوب التصویت بالاقتراع السري ، لا یدخل في اختصاصاتھا كونھا اعمال برلمانیة لذا 

  . )٤٥(قررت رد الدعوى
الاعمال الاداریة للبرلمان : یمارس البرلمان بعض الاعمال الاداریة التي  - ٢

لخاصة بعمل البرلمان ، كما قد یحتاج الى یحتاجھا لتسییر شؤونھ الاداریة ا
ابرام عقود متنوعة مع الغیر سواء كانت صیانة او تجھیز ، كما تشمل الاعمال 
البرلمانیة كل ما یتعلق بعلاقة البرلمان بموظفیھ كالتعیین والنقل والتنسیب ، 
 كما تشمل ایضاً التي یبرمھا البرلمان مع الغیر سواء من اشخاص القانون العام
ام الخاص من اجل تسییر عملھ الیومي ، اما العقود المبرمة لصالح الدولة التي 
یجب عرضھا على البرلمان فھي تعد من الاعمال البرلمانیة ولیست 

 . )٤٦(الاداریة
ونجد ان الانظمة التي تصدرھا السلطة التشریعیة والمنظمة لعلاقتھ بموظفیھ لا 

التي تصدرھا السلطة التنفیذیة او السلطة  تختلف عن القرارات الاداریة التنظیمیة
القضائیة في شأن العاملین لدیھما ، ومن ثم تعد من الاعمال الاداریة ، ویؤكد عدم 
اضفاء وصف القانون علیھا انھا لا تصدر وفقاً للشكل والاجراءات المنصوص علیھا 

 . )٤٧(في الدستور
للطعن بعدم الدستوریة عدا والاعمال الاداریة للبرلمان لا تصلح ان تكون محلاً 

ما یكون منھا قراراً اداریاً تنظیمیاً یتصف بالعمومیة والتجرید ، وھذا الوصف 
  یصدق على النظام الداخلي الذي یصدره مجلس النواب .

وقد قضت المحكمة الاتحادیة العلیا في العدید من احكامھا بعدم اختصاصھا في الفصل   
، ومنھا ان طلب بیان الرأي بخصوص شرعیة  في دستوریة الاعمال البرلمانیة

التصویت في انتخابات مجلس المحافظة لا یدخل النظر فیھ ضمن اختصاصات المحكمة 
  .  )٤٨(الاتحادیة العلیا

كما قضت بأن تحدید رئیس مجلس النواب للأولویات في استخدام وسائل الرقابة  
یة للمحكمة الاتحادیة العلیا البرلمانیة یعد من الامور التنظیمیة للمجلس ولا صلاح

  . )٤٩(للتدخل فیھا
  القرارات الاداریة الفردیة والقرارات القضائیة: الفرع الثاني

نحاول في ھذا الفرع ان نحدد القرارات التي تخرج من نطاق المحكمة الاتحادیة العلیا 
  وھي كالاتي:

مونھا القرارات الاداریة الفردیة : تنقسم القرارات الاداریة من حیث مض - ١
واثارھا الى قرارات تنظیمیة وھي تلك القرارات التي تحتوي على قواعد عامة 
مجردة تسري على الافراد بصفاتھم لا بذواتھم وتلك القرارات تخضع لرقابة 

، اما القرارات الاداریة الفردیة وھي القرارات ) ٥٠المحكمة الاتحادیة العلیا(
یة تتصل بفرد معین بالذات او التي تنشأ مراكز قانونیة خاصة بحالات فرد
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افراداً معینین ، وتستنفذ موضوعھا بمجرد تطبیقھا مرة واحدة ، مثل القرار 
الصادر بتعیین موظف عام او عزل موظف ، ولما كانت القرارات الفردیة لا 
تنشئ الا مراكز فردیة ذاتیة فإنھا قد تستند الى قانون او قرار تنظ یمي وھذا ما 

نطاق القضاء الدستوري كونھا لا تخالف الدستور ، ورسم یبرر خروجھا من 
  .  )٥١(لھا طریق طعن وھو القضاء الاداري

كما تخرج من اختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا القرارات الصادرة من اشخاص 
القانون الخاص ولو تضمنت القرارات تنظیماً عاماً یسري على العاملین فیھا ، 

ادارة شركة ، فقد جعل نزاعاتھا تخضع لاختصاص  كالقرارات الصادرة من مجلس
  .  )٥٢(القضاء العادي

وقد بینت المحكمة الاتحادیة العلیا ذلك في احكامھا ومنھا ان النظر في الغاء القرارات 
التي تتصف بالصفة الاداریة ولیس لھا صفة تشریعیة ، یقع ضمن اختصاص محكمة 

/ ثانیاً / د ) من قانون مجلس شورى  ٧(  القضاء الاداري استناداً الى احكام المادة
المعدل ولا یدخل النظر فیھا ضمن اختصاصات  ١٩٧٩) لسنة  ٦٥الدولة رقم (

  . )٥٣(المحكمة الاتحادیة العلیا
كما قضت المحكمة ان القرار المتضمن تشكیل مجلس تحقیقي ھو من القرارات  

محكمة الاتحادیة العلیا الاداریة الفردیة التي یخرج النظر فیھا عن اختصاصات ال
، والمادة  ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لعام ٩٣المنصوص علیھا في المادة (

، وعلیھ قرر الحكم برد  ٢٠٠٥) لسنة ٣٠) من قانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم (٤(
  . )٥٤(دعوى المدعي من جھة عدم الاختصاص

ذا ما جاء مقتصراً على المدعي على وقضت ایضاً الامر الدیواني المطلوب الغاءه ا  
سبیل الحصر ولا یتصف بصفة العموم یكون النظر في صحة صدوره خارج 

  . )٥٥(اختصاصات المحكمة الاتحادیة العلیا كونھ قرار فردي لا ینشأ مركز قانوني عام
كما ان النظر في الغاء عقوبة الانذار او العقوبات الاخرى الموجھة لموظفي الدولة لا   
خل الطعن فیھا ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادیة العلیا كونھا قرارات اداریة ید

  . )٥٦(اختصاص القضاء الاداري یدخل ضمن  فردیة
القرارات القضائیة : تصدر المحاكم العدید من القرارات ابتداء من قبول   - ٢

الدعوى والسیر بإجراءات الخصومة والتقاضي لغایة اصدار القرار الحاسم في 
والذي یعرف بأنھ  )٥٧(وى والفاصل للنزاع الذي یسمى الحكم القضائيالدع

القرار القضائي الصادر من ھیأة قضائیة مختصة والفاصل في الدعوى 
والحاسم للنزاع المعروض امامھا والخاضع لطرق الطعن المنصوص علیھا 
حسب درجة المحكمة ونوعھا ، وتخرج تلك القرارات من اختصاص القضاء 

كون القانون قد رسم للحكم طرق طعن محددة من ھیئات قضائیة الدستوري 
اعلى ، وان المخالفات التي تشوب الاحكام القضائیة بصفة عامة سیكون سبیل 

 .  )٥٨(رفعھا الوحید متمثلا في طرق الطعن التي یتضمنھا النظام القضائي
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الرقابة على وقد بینت المحكمة الاتحادیة العلیا ذلك في احكامھا عندما قضت بأن   
الاجراءات التي تتخذھا محاكم البداءة ومحاكم الاستئناف ومحكمة التمییز عند نظرھا 
الدعوى لا یدخل النظر فیھ ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادیة العلیا وانما یكون ھناك 

  .)٥٩(طرق طعن قضائیة محددة لھا
لحكم بدائي اكتسب كم قضت المحكمة الاتحادیة العلیا بأنھا لا تختص في التعرض   

  . )٦٠(درجة البتات كما لا یصلح المدعي خصماً في الدعوى 
كما قضت ان الرقابة على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم والمكتسبة درجة   

البتات لا تدخل ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادیة العلیا المحددة بموجب احكام 
  . )٦١(الدستور والقانون

  الدستور واجراءات تعدیلھ واصداره :الفرع الثالث 
ان الدستور ھو المرجع المباشر للشرعیة الدستوریة ومقیاس استظھارھا ،   

لا سند من نص وھو بھذا یخرجھ المنطق من نطاق الرقابة الدستوریة ، فضلاً عن انھ 
توریة القوانین فالدستور قد نص صراحة على قصر الرقابة على دس قانوني یضمھ الیھ،

، كما ان السلطة التأسیسیة المتمثلة فیھا ارادة الامة ھي من وضعت نظمة النافذةوالا
الدستور، فلا یتصور ان یكون مرجع الرقابة ومقیاسھا النص الدستوري محلاً لھا في 
ذات الوقت ، لان النصوص التشریعیة مظھر الارادة الشعبیة باعتباره قاعدة لنظام 

وق الجماھیر وحریاتھا ، وعماداً للحیاة الدستوریة لكل الحكم فیھا واطاراً ملزماً لحق
اقطارھا ، فھو بذلك ضابط لما یحدد ملامحھا ویقیم بنیانھا وفق قواعد جامدة لا یجوز 
تعدیلھا باتباع الاوضاع الاجرائیة التي تعدل بھا القوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة 

  .  )٦٢(بل وفق قواعد شكلیة معقدة
لتعدیلات التي تدخل على الدستور لا تكون محلاً لاختصاص الرقابة كما ان ا  

الدستوریة ، لانھا لیست قوانین ، وان كانت صادرة من السلطة التأسیسیة المنشأة التي 
نص علیھا الدستور واعطاھا الاختصاص بتعدیل احكامھ ، كما لا یمكن بسط الرقابة 

انطوت علیھ من احكام او تعدیلھا  الدستوریة على اجراءات اصدار الدستور ، وما
كونھا تتناول مسائل سیاسیة ، لا یدخل النظر فیھا او التعقیب علیھا في ولایة القضاء 

  . )٦٣(الدستوري الذي یقتصر اختصاص رقابتھ على القوانین والانظمة النافذة
ومن خلال ما تقدم یتضح ان اخضاع الدستور وطرق اصداره واجراءات تعدیلھ لا  

محلاً للرقابة الدستوریة ، وان اخضاع الدستور لھذه الرقابة تكون مجاوزة  تصلح
لحدود ولایة المحكمة الاتحادیة العلیا . في حین نقترح اخضاع التعدیلات الدستوریة 

  للرقابة الدستوریة من حیث مدى توافر الشروط الشكلیة التي استلزمھا الدستور .
  اعمال السیادة : الفرع الرابع 

عمال السیادة ھي طائفة من اعمال السلطة التنفیذیة التي تخرج عن رقابة القضاء ا   
بجمیع صورھا او مظاھرھا ، اذ لا یمكن الطعن بھا امام ایة جھة قضائیة سواء كان 
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ذلك بالإلغاء او عدم الدستوریة ، اذ تمنح اعمال السیادة حصانة تامة تجاه رقابة 
  . )٦٤(القضاء

لسیادة في اصلھا قضائیة المنشأ ، اذ ظھرت اول مرة في القضاء وتعد فكرة اعمال ا  
الاداري الفرنسي اذ تعد من مظاھر السیاسة القضائیة المرنة لمجلس الدولة حیث لجأ 
الى تحصین اعمال الحكومة في مقابل بقائھ رقیبا على الاعمال الاداریة الاخرى ومن 

  . )٦٥(اجل الحفاظ على وجوده وعدم الغائھ
رت ثلاثة معاییر لتمییز اعمال السیادة عن غیرھا من الأعمال كونھا تعد من وقد ظھ

  الاستثناءات التي تخرج من رقابة القضاء بكافة انواعھ ومن ھذه المعاییر :
المعیار الاول : معیار الباعث السیاسي // وبموجب ھذا المعیار یعد العمل من اعمال 

ھو المعیار الذي اعتمده مجلس الدولة السیادة اذا كان الباعث علیھ سیاسیا ، و
  . )٦٦(الفرنسي

المعیار الثاني : معیار طبیعة العمل // قد توجھ الفقھ والقضاء الى ھذا المعیار بعد 
الانتقادات التي وجت للمعیار الاول ، وبموجب ھذا المعیار یتم التفرقة بین العمل 

لسیاسة لأنھ یتعلق بمصلحة الاداري والعمل الحكومي ، ویعد ھذا الاخیر من اعمال ا
الدولة العلیا ، ولكن وجھ انتقاد لھذا المعیار لعدم وجود ضوابط محددة لتحدید العمل 

  . )٦٧(الحكومي
المعیار الثالث : معیار القائمة القضائیة // بموجب ھذا المعیار فأن القضاء ھو من یحدد 

تلك المتعلقة بعلاقة  العمل الحكومي الذي یعد من اعمال السیادة ومن ھذه الاعمال
ة والدبلوماسیة والمتعلقة الحكومة بالبرلمان والاعمال المتصلة بالعلاقات الدولی

  . )٦٨(، وكان القضاء العراقي یتبع ھذا الاسلوب في تمییز اعمال السیادةبالحرب
وقد اخذ المشرع العراقي بأعمال السیادة من دون ان یحدد تعریفھا فترك ذلك للفقھ 

یضرب امثلة لأعمال السیادة  ١٩٤٦) لسنة ١١٢نون مجلس الدولة رقم (حیث كان قا
وقد ورد في المادة السادسة منھ بأنھ لا یقبل الطلبات المتعلقة بالأعمال المنظمة لعلاقات 
 الحكومة بالبرلمان والتدابیر الخاصة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة ، والعلاقات

مال الحربیة وسائر الطلبات المتعلقة بأعمال ، والمسائل الخاصة بالأعالسیاسیة
  .)٦٩(السیادة

 ١٩٦٣) لسنة  ٢٦ة رقم ( وقد استلھم المشرع العراقي في قانون السلطة القضائی  
) نظریة اعمال السیادة وقد اصبح لھا مصدراً تشریعیاً في العراق حیث منع (الملغي

  . )٧٠(المحاكم من النظر في كل ما یعتبر من اعمال السیادة
 ١٩٧٩) لسنة ١٦٠كما اخذ بنظریة اعمال السیادة قانون التنظیم القضائي رقم (  

  . )٧١(والذي اكد بأن القضاء لا ینظر في كل ما یعتبر من اعمال السیادة
قانون التعدیل الثاني لقانون مجلس  ١٩٨٩) لسنة ١٠٦وبعد صدور القانون رقم ( 

ال السیادة عندما اخرجھا من وقد اخذ بأعم ١٩٧٩) لسنة ٦٥شورى الدولة رقم (
اختصاص القضاء الاداري وعد من اعمال السیادة المراسیم والقرارات التي یصدرھا 
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. ونجد ان المشرع العراقي قد توسع في تحدید اعمال السیادة اذ  )٧٢(رئیس الجمھوریة
  جعل كل القرارات التي یصدرھا رئیس الجمھوریة من قبیل اعمال السیادة .

ذلك نجد ان اعمال السیادة كانت موجودة في القضاء الاداري ، اما ومن خلال   
القضاء الدستوري فلم تكن لھذه النظریة ذكر بموجب قضاء المحكمة العلیا في ظل 

، ولا في قضاء المحكمة الدستوریة العلیا التي انشأت بموجب دستور  ١٩٢٥دستور 
ادارة الدولة العراقیة للمرحلة ، كما لم توجد مكان لتلك النظریة في ظل قانون  ١٩٦٨

  . )٧٣(الانتقالیة
فقد الغى اعمال السیادة وحظر  ٢٠٠٥ولكن بعد صدور الدستور العراقي الدائم لعام   

  .  )٧٤(النص في القوانین على تحصین أي عمل او قرار اداري من الطعن
ء اعمال ویعد ذلك من الخطوات المھمة والناجحة التي جاء بھا الدستور العراقي بإلغا

السیادة وخضوع جمیع القوانین والانظمة للرقابة سواء كانت الرقابة الاداریة ام 
  الدستوریة حسب نوع التشریع مما یضمن حمایة الحقوق والحریات للأفراد . 

وكان للمحكمة الاتحادیة العلیا دور مھم في ھدم ھذه النظریة من خلال احكامھا   
) من قانون انضباط موظفي ١١) من المادة (٤فقرة (واھمھا قضاءھا  بعدم دستوریة ال

المعدل والتي نصت بعدم اخضاع عقوبتي  ١٩٩١) لسنة ١٤الدولة والقطاع العام رقم (
لفت النظر والانذار الى الطعن مما یقتضي الغاء ھذه الفقرة من السلطة التشریعیة 

نضباطیة الى حسب الاختصاص واحلال فقرة جدیدة محلھا تخضع جمیع العقوبات الا
  .)٧٥(٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق الدائم لعام ١٠٠الطعن تطبیقاً لأحكام المادة (

  الخاتمة : 
بعد الانتھاء من كتابة بحثنا الموسوم ( نطاق رقابة المحكمة الاتحادیة العلیا من حیث   

) توصلنا الى جملة من ٢٠٠٥التشریعات في ظل دستور العراق الدائم عام 
  تاجات والتوصیات التي نوصي المشرع بالأخذ بھا وھي كالاتي :الاستن

  الاستنتاجات :
على القوانین  ٢٠٠٥مارست المحكمة الاتحادیة العلیا رقابتھا بموجب دستور  - ١

/ اولاً) من الدستور ، أي ان نطاق رقابتھا قد ٩٣والانظمة النافذة بموجب المادة (
مشرع ببسط رقابة الدستوریة على شمل القانون بمعناه الواسع وحسناً فعل ال
  الانظمة خشیة الخروج على مبدأ المشروعیة

اوجد الفقھ معیارین لغرض التمییز بین القوانین والانظمة فكل ما یصدر عن  - ٢
السلطة التشریعیة فھو یعد قانوناً ، في حین ان ما تصدره السلطة التنفیذیة فیكون 

التشریع من حیث شكلھ  انظمة على وفق المعیار الشكلي فھو ینظر الى
والاجراءات المتبعة لإصداره ، اما المعیار الموضوعي فینظر الى طبیعة العمل 

 للتمییز بین الانظمة والقوانین ، وقد اخذ العراق بالمعیارین معاً .
ان تحدید نطاق رقابة المحكمة الاتحادیة العلیا بموجب الدستور على القوانین  - ٣

ملة من التشریعات من اختصاصھا كالأعمال البرلمانیة والانظمة النافذة قد اخرج ج
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التي تصدر عن السلطة التشریعیة لغرض تسییر اعمالھا البرلمانیة ، او ما یتعلق 
 بموظفیھا ، وكافة الاعمال المادیة التي لا تنشأ مراكز قانونیة او تعدلھا او تلغیھا.

القرارات الاداریة الفردیة كما تم اخراج من نطاق رقابة المحكمة الاتحادیة العلیا  - ٤
التي جعل اختصاص الطعن فیھا امام القضاء الاداري ، والقرارات والاحكام 

 القضائیة التي رسم طرق الطعن فیھا امام ھیئات قضائیة اعلى منھا درجة .
ان المحكمة الاتحادیة العلیا لا تسطیع بسط رقابتھا على احكام الدستور واجراءات  - ٥

كون نص الدستور واضح بأن تكون رقابة المحكمة على  اصداره وطرق تعدیلھ
 القوانین والانظمة النافذة .

ان الدستور العراقي قد نجح في ھدم نظریة اعمال السیادة عندما نص في المادة  - ٦
) منھ بعدم تحصین أي عمل من الطعن ، وسارت المحكمة الاتحادیة العلیا ١٠٠(

 ایة الحقوق والحریات .بھذا الاتجاه ، وھذا یعد خطوة ناجحة لحم
ان المحكمة الاتحادیة العلیا قد مارست رقابتھا على التشریعات النافذة حصراً دون  - ٧

  ان تمد نطاق رقابتھا على التشریعات الملغیة او التي انتھى نفاذھا .
  التوصیات :

نؤید امتداد نطاق رقابة المحكمة الاتحادیة العلیا على القوانین والانظمة النافذة ،  - ١
لكن كان الاجدى ان ینص على الانظمة التنظیمیة التي تتضمن قواعد عامة و

مجردة ، لتمییزھا عن القرارات الاداریة الفردیة التي رسم القانون طریق للطعن 
 فیھا امام القضاء الاداري .

نوصي المشرع بالأخذ بالمعیار الشكلي كأساس لتمییز القوانین عن الانظمة ولكن  - ٢
تمییز یتم اللجوء الى المعیار المادي بالرجوع الى طبیعة العمل في حالة صعوبة ال

 للتمییز بین القوانین والانظمة .
كان الاولى بالمشرع ان ینص على اخراج جمیع القوانین والانظمة التي رسم  - ٣

طریق للطعن فیھا من اختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا ، لكي تتجنب اشغال 
 المحكمة بتلك الدعاوي .

الاولى بالمشرع ان یخضع التعدیلات الدستوریة الى رقابة المحكمة الاتحادیة كان  - ٤
العلیا للتأكد من مدى توافر الشروط الشكلیة والاجراءات اللازمة لتعدیل النصوص 

 الدستوریة .
كان الاولى بالمشرع الدستوري ان یجعل اختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا  - ٥

تحادیة دون ان تمتد رقابتھا الى القوانین یقتصر على القوانین والانظمة الا
  والانظمة الاقلیمیة .

/  ١٠/  ١٠) في  ٢٠١٦/ اتحادیة / اعلام / ٦٨الاتحادیة العلیا بالعدد (  -١
٢٠١٦   

 الھوامش
                                                

 . ٢٨٩، ص  ١٩٧٩) د. سلیمان محمد الطماوي ، القضاء الاداري ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  ١
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 .١٨١، ص ٢٠١٦، مكتب الغفران للطباعة ، بغداد ،  ٣) د. مازن لیلو راضي ، اصول القضاء الاداري ، ط ٢
،  ١٩٩٩دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ،  ٢) د. محمود عاطف البنا ، الوسیط في القضاء الاداري ، ط ٣

 . ٢٧٣ص
 . ٤٠٥، ص ١٩٧٩) د. محمود حافظ ، القضاء الاداري ، بلا دار نشر ، مصر ،  ٤
  . ١٨١) د. مازن لیلو راضي ، مصدر سابق ، ص ٥

6  ( Andere de Laubader- Traite elementaire de drolt administrative K 1973 K 
p.226 . 

  . ١٨١لو راضي ، مصدر سابق ، ص) د. مازن لی ٧
) د. سلیمان محمد الطماوي ، القضاء الاداري ، الكتاب الثالث ، قضاء التأدیب ، بلا مكان نشر ، مصر ،  ٨

  . ٢٩٠، ص  ١٩٨٣
9   ( Delpieree f.l.Aboration de drolt disciplinalres function publique , paris 
,1969 ,p 109 . 
10     ) Evan Thomas and staff of Newsweek , How Bush won and what you 
can expect in the future , Public Affairs , NewYork , 2004 ,p.241. 

 . ٢٩٥، ص ١٩٨٢) د. سامي جمال الدین ، الرقابة على اعمال الادارة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  ١١
 . ١٨٤) د. مازن لیلو راضي ، مصدر سابق ، ص ١٢
، مكتب نور  ٢) د. حمید حنون خالد ، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السیاسي في العراق ، ط ١٣

 . ٢-١، ص ٢٠١١- ٢٠١٠العین للطباعة والاستنساخ ، بغداد ، 
 . ١٧، ص ٢٠١٥، مكتبة السنھوري ، بغداد ،  ١) د. وسام صبار العاني ، القضاء الاداري ، ط ١٤
، بیت  ١المحكمة الاتحادیة العلیا واختصاصھا بالرقابة على دستوریة القوانین ، ط) د. مھا بھجت صالح ،  ١٥

 . ٢٤، ص ٢٠٠٨الحكمة ، بغداد ، 
 . ٢٠٠٧/  ٧/ ٢) في  ٢٠٠٧/ اتحادیة / ٤) قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم ( ١٦
 . ٢٠١٢/ ١/ ٣٠) في ٢٠١١/ اتحادیة/ ١٥) قرار المحكمة الاتحادیة العلیا (  ١٧
 . ٢٠٠٩/  ٥/  ٢٦) في  ٢٠٠٨/ اتحادیة /  ٢١قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم (  ١٨
  . ٢٠٠٧/ ٥/٣) في  ٢٠٠٦/ اتحادیة / ٢٢) فرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم ( ١٩
 . ٢٠٠٧/  ١١/  ٢٩) في  ٢٠٠٧/ اتحادیة / ٥) قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم (  ٢٠
 . ١٩مصدر سابق ، ص) د. مازن لیلو راضي ،  ٢١
 . ١٩) د. وسام صبار العاني ، مصدر سابق ، ص ٢٢
) د. ماھر صالح علاوي ، النظام في القانون العراقي ، مدلولھ وطبیعتھ القانونیة ورقابة القضاء علیھ ، بحث  ٢٣

  . ٢٢، ص ٢٠٠٤) ، العدد الاول ، ١٨منشور في مجلة العلوم القانونیة ، المجلد (
 . ٢٠٠٥) من دستور العراق الدائم لعام  ٣/  ٨٠) ینظر المادة ( ٢٤
  . ٦١، ص  ١٩٨٨) د. محمود عاطف البنا ، الوسیط في القضاء الاداري ، دار الفكر العربي ، القاھرة ،  ٢٥

26 George Vedel , Pierre Delvolve, Droit administratif ,  paris, 2002 ,p 292    
              

ابو زید ، القضاء الدستوري شرعاً ووضعاً ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، بلا سنة ) د. محمد عبد الحمید  ٢٧
 . ٤١٦نشر ، ص

،  ٢٠٠٦، دار الفجر للنشر والتوزیع ، الجزائر ،  ١) د. رشیدة العام ، المجلس الدستوري الجزائري ، ط ٢٨
  . ١٦١ص
 . ٤٠٧، ص ٢٠٠٥الجدید ، الاسكندریة ،  ) د. محمد فؤاد عبد الباسط ، القانون الاداري ، دار الجامعة ٢٩
 . ٢٠٠٥) من دستور العراق الدائم لعام ٨٦) ینظر المادة (  ٣٠
، المؤسسة الجامعیة  ١) جورج فودال وبیار دلفوفیة ، القانون الاداري ، ترجمة منصور القاضي ، ج ٣١

 . ٥٠٧، ص ٢٠٠١للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت ، 
 . ٢٠٠٥من دستور العراق الدائم لعام  )١٥) ینظر المادة (  ٣٢
 . ٢٠٠٥) من دستور العراق الدائم لعام ٤٦) ینظر المادة ( ٣٣
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 . ٢٠١٠/ ١/٢في  ٢٠٠٩/ اتحادیة /  ٦٩) قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد  ٣٤
 . ٢٠١٢/  ٥/ ٢في  ٢٠١٢/ اتحادیة / ٨) قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد  ٣٥
یونس ، الحكم بعدم دستوریة نص تشریعي ودوره في تعزیز دولة القانون ( دراسة مقارنة ) ،  ) مھا بھجت ٣٦

  . ٣٦، ص ٢٠٠٦اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلیة القانون ، جامعة بغداد ، 
) د. مھا بھجت یونس ، الحكم بعدم دستوریة نص تشریعي ودوره في تعزیز دولة القانون دراسة مقارنة ،  ٣٧

  . ٣٦، صمصدر سابق 
38  ) Jonathan Misk ,Standardizing the Principles of International Election 
observation, V.J.T.L, Vol.(43), 2010,p.330. 

 ١٩٧٧) د. سلیمان محمد الطماوي ، قضاء التعویض وطرق الطعن في الاحكام ، دار الفكر العربي ، مصر ،  ٣٩
 . ٢٢، ص

اء التعویض ومبدأ المسؤولیة المدنیة للدولة والسلطات العامة ، الكتاب الثاني ) د. محمد مرغني خیري ، قض ٤٠
 . ١١٤، ص ١٩٩٤، بدون دار نشر ، مصر ، 

) د. سعید السید علي ، حقیقة الفصل بین السلطات في النظام السیاسي والدستوري للولایات المتحدة  ٤١
  . ٤٣٣، ص ١٩٩٩الامریكیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 

،  ٢٠٠٤، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  ١) د. رفعت عید السید ، الوجیز في الدعوى الدستوریة ، ط ٤٢
  . ١٤-١٣ص
) د. عبد السلام ذھني ، مسؤولیة الدولة عن اعمال السلطات العامة من الناحیتین الفقھیة والقضائیة ،  ٤٣

 . ٣٩٦، ص ١٩٢٩مطبعة الاعتماد ، مصر ، 
 . ٢٠٠٧/  ٣/ ٥) في  ٢٠٠٦/ اتحادیة / ١٨حكمة الاتحادیة العلیا بالعدد () قرار الم ٤٤
 . ٢٠١٦/  ١٠/  ١٠) في  ٢٠١٦/ اتحادیة / اعلام / ٦٨) قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد (  ٤٥
) د. ھشام محمد فوزي ، رقابة دستوریة القوانین بین امریكا ومصر ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  ٤٦

 . ١٧، ص ٢٠٠٦
 . ١٣٧) د. محمد مرغني خیري ، مصدر سابق ، ص ٤٧
 . ٢٠٠٩/  ٥/  ١٢) في  ٢٠٠٩/ اتحادیة /  ٢٤) قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد ( ٤٨
  . ٢٠٠٩/  ١٠/  ١٢) في  ٢٠٠٩/ اتحادیة /  ٥١) قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد (  ٤٩

50 Louis Fisher , Deciding on War Against Iraq, Institutional Failures 
Political        Science quarterly  2003,p.78.                                                                 

) د. ماھر صالح علاوي ، مبادئ القانون الاداري ( دراسة مقارنة ) ، المكتبة القانونیة ، بغداد ، بلا سنة  ٥١
  . ١٩٥، صنشر 

  .  ٢١٨، ص ٢٠١٦، بلا ناشر ، بغداد ،  ٣) د. مازن لیلو راضي ، القانون الاداري ، ط ٥٢
 . ٢٠٠٨/  ٣/ ١٠) في  ٢٠٠٨/ اتحادیة /  ٢) قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد (  ٥٣
 . ٢٠١٦/  ٦/ ٢٢) في  ٢٠١٦/ اتحادیة /  ١٦) قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد (  ٥٤
 . ٢٠٠٩/ ٣/٣) في  ٢٠٠٩/ اتحادیة /  ٧٨) قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد (  ٥٥
  . ٢٠٠٨/  ٣/ ١٠) في  ٢٠٠٨/ اتحادیة /  ٣) قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد (  ٥٦
 ، المركز القومي ١المدني ، ط   ) د. حسام مھنى صادق عبد الجواد ، الآثار الاجرائیة للحكم القضائي  ٥٧

  .٢٠، ص ٢٠١٠للإصدارات القانونیة ، القاھرة ، 
 ٢ط  وتطبیقاتھ العملیة ،  ١٩٦٩لسنة    ٨٣  القاضي مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنیة رقم  ) ٥٨

 .٢١٢، ص ٢٠٠٨، موسوعة القوانین العراقیة ، بغداد ، 
 . ٢٠٠٨/  ٣/  ١٠في )  ٢٠٠٨/ اتحادیة / ١) قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد (  ٥٩
 . ٢٠٠٩/  ٦/ ١٥) في  ٢٠٠٩/ اتحادیة /  ١٧) قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد (  ٦٠
  . ٢٠٠٩/ ٢٢/١٢) في  ٢٠٠٩/ اتحادیة /  ٥٣) قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد (  ٦١
الدستوریة ، منشأة العارف ، ) د. محمد فؤاد عبد الباسط ، ولایة المحكمة الدستوریة العلیا في المسائل  ٦٢

  . ٢٤٩، ص ٢٠٠٢الاسكندریة ، 
 . ٣٦٧، ص ٢٠٠٤) د. رمزي الشاعر ، رقابة دستوریة القوانین مقارنة ،دار النھضة العربیة ، مصر ،  ٦٣
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 . ٥٦) د. وسام صبار العاني ، مصدر سابق ، ص ٦٤
 . ٥٠، ص ١٩٧٢ة ، القاھرة ، ، دار النھضة العربی ٥)  د. محمود محمد حافظ ، القضاء الاداري ، ط ٦٥
 . ١٣١، ص ١٩٦٨) د. محسن خلیل ، القضاء الاداري ورقابتھ لأعمال الادارة ، بلا ناشر ، القاھرة ،  ٦٦
 . ١٢٣،  ١٩٩٣) د. محمود محمد حافظ ، القرار الاداري ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  ٦٧
مواجھة اعمال الادارة في العراق ( دراسة مقارنة ) ،  ) محمود خلف حسین ، الحمایة القانونیة للأفراد في ٦٨

 . ١٨٤، ص ١٩٨٦اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلیة القانون ، جامعة بغداد ، 
 . ٦٣٤) د. ھشام محمد فوزي ، مصدر سابق ، ص ٦٩
 الملغي . ١٩٦٣) لسنة ٢٦) من القانون  السلطة القضائیة رقم (٤) ینظر المادة ( ٧٠
 النافذ . ١٩٧٩) لسنة ١٦٠) من قانون التنظیم القضائي رقم (١٠) ینظر المادة ( ٧١
 . ١٩٨٩) لسنة ١٠٦/ بند خامساً ) من قانون التعدیل الثاني لمجلس شورى الدولة رقم ( ٧) ینظر المادة (  ٧٢
 . ٤٤-٤٣) د. مھا بھجت یونس ، مصدر سابق ، ص ٧٣
 . ٢٠٠٥) من دستور العراق الدائم لعام ١٠٠) ینظر المادة ( ٧٤
 . ٢٠٠٧/ ٧/ ٢) في  ٢٠٠٧/ اتحادیة / ٤) قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم ( ٧٥


